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Résumé  
Les évolutions de la vie nécessitaient que les 
femmes entrent dans le monde du travail aux côtés 
des hommes et portent les charges à égalité avec 
lui, elle était donc soumise à ce à quoi ce dernier 
est soumis, mais sa spécificité de femme a été 
éclipsée et un certain nombre d'ambitions ont 
émergé autour d'elle , notamment de la part de 
l'employeur s'il était un homme, qui la soumettait 
souvent à une peine De pression psychologique en 
tant qu'aspect de la violence morale pour lui obéir 
et exploiter les pouvoirs qui lui sont conférés en 
tant qu'employeur, et il peut également prendre des 
moyens légaux qui en fait impliquer des violences 
morales, il peut œuvrer à sa libération dans le cadre 
de ce que prévoit la loi, en profitant de son erreur, 
qui peut être grave et conduire à son licenciement 
Et la loi contrôle les droits des travailleurs, y 
compris les femmes, mais le même la loi peut 
échouer à protéger la femme publique maltraitée 
moralement, surtout si elle en vient au 
licenciement arbitraire et à la suppression de sa 
source de revenus. 
Mots clés: femme qui travaille ; violence morale; 
renvoi disciplinaire; Employeur ; Protection légale. 
 

Abstract 
The developments of life necessitated that 
women enter the world of work alongside men 
and bear the burdens equally with him, so she 
was subject to what the latter is subject to, but her 
specificity as a female was overshadowed and a 
number of ambitions emerged around her, 
especially from the employer if he was a man, 
who often subjected her to a sentence From 
psychological pressure as an aspect of moral 
violence to obey him and exploit the powers 
granted to him as an employer, and he may also 
take legal means that in fact involve moral 
violence, he may work to release her within the 
framework of what the law stipulates, taking 
advantage of her mistake, which may be serious 
and lead to her dismissal And the law controls the 
rights of workers, including women, but the same 
law may fall short in protecting the morally 
abused public woman, especially if it comes to 
the point of arbitrary dismissal and cutting off her 
source of livelihood . 
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تحمل       و  الرجل  جانب  إلى  الشغل  عالم  المرأة  ولوج  الح�اة  تطورات  اقتضت  لقد 
لما �خضع له هذا الأخیر و لكن طغت خصوصیتها   الأع�اء مناصفة معه فخضعت 
�صفتها أنثى و أبرزت حولها جملة من المطامع خصوصا من قبل رب العمل إذا �ان  

الضغو  من  لجملة  �خضعها  �ان  ما  �ثیرا  الذي  و  أوجه  رجلا،  من  �وجه  النفس�ة  ط 
العنف المعنوي للانص�اع له و استغلاله الصلاح�ات الممنوحة له �رب عمل    و قد  
ینتهج أ�ضا السبل القانون�ة التي تنطوي في حق�قتها على التعن�ف المعنوي، فقد �عمل  
قد �كون جس�ما   الذي  القانون مستغلا خطأها  ما ینص عل�ه  إطار  على تسر�حها في 

لى تسر�حها، و إن ض�ط   القانون حقوق العمال و منهم النساء إلا أن نفس  فیؤدي إ 
القانون قد �قف قاصرا في حما�ة المرأة العامة المعنفة معنو�ا خصوصا إن وصل الأمر  

 .إلى حد التسر�ح التعسفي و قطع مصدر رزقها
رب  ؛   التأدیبيالتسریح ؛    العنف المعنوي ؛   المرأة العاملة  :المفتاحیةالكلمات  

 الحمایة القانونیة. ؛  العمل
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 . مقدمة

برز      التي  الأخیرة  ھذه  المرأة،  لمعیشة  أھم عنصر  الراھن  الوقت  في  العمل  یعتبر 
البیت في  مكوثھا  على  یقتصر  یعد  فلم  كبیر  بشكل  العملي  المیدان  في  الفاعل       دورھا 

و تربیتھا لأبنائھا فقط، بل امتد الأمر لكي تقف جنبا إلى جنب مع الرجل و تعمل في 
 میادین شتى تبعا لتخصصھا و میولاتھا و تبعا لما أتیح لھا من فرص.

المرأة      على  المسلط  المعنوي  العنف  ظاھرة  و  عموما  العنف  ظاھرة  لقیت  قد  و 
و القانوني،  الصعید  على  كبیرا  اھتمام  فقد    العاملة  الدولي  الصعید  على  خصوصا 

انتھاكا  و  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  من  شكلا  كونھ  المتحدة  الأمم  ھیئة  إلیھ  نظرت 
رجلا  كان  سواء  الفرد  حقوق  بحمایة  الدولي  المجتمع  ألزمت  و  الإنسانیة،       لحقوقھا 

حق    أو امرأة، و كذا احترم كرامتھ بمعاھدات دولیة و إعلانات متعددة، و لا شك أن 
جعل   ما  الإطار،  ھذا  یندرج صمن  النفسیة  و  معنویة  و  الجسدیة  السلامة  في  المرأة 
عنصر   المرأة  أن  أساس  على  المجتمع  لاستقرار  كدعامة  الأھمیة  ھذه  تدرك  الدول 

 أساسي لا یمكن تجاھلھ. 
فحاولت التصدي لھذه الظاھرة في قوانینھا المختلفة انطلاقا من الدستور و وصولا     

 ى القوانین مرتبة. إلى أدن
بعالمھا الخارجي مكفول لھا      البت دون اتصال  المرأة و ھي ماكثة في  و إن كانت 

في   فاعلا  فردا  تكون  حینما  الحمایة  تشدد  أن  أولى  باب  فمن  إنكارھا  یمكن  لا  حقوق 
تعنیفھا لا  یمنحھم حق  العمل لا  بالأشخاص في  فاحتكاك  لھ،  تقدم خدمات  و  المجتمع 

مع و لا  أن  مادیا  نعلم  أننا  و  استفھام خصوصا  نقاط  یثیر عدة  الذي  الأمر  ھو  و  نویا 
العنف المادي یتجسد في صورة أفعال و أقوال مادیة ملموسة أما العنف المعنوي فمن  

 الصعب تدارك و الحصول على دلائلھ. 
و من ھنا برزت أھمیة ھذا الموضوع الذي أصبح من أھم المواضیع نظرا لتزاید     

ء العاملات جنبا إلى جنب مع الرجل و بالتالي تزاید فرصة تعنیفھن معنویا،   نسبة النسا
التسریح   أشكال  من  العمال  باقي  لھ  یخضع  لما  یخضعن  العاملات  أن  و  خصوصا 
التأدیبي وفقا لأحكام ما ھو مقرر قانونا، و قد یكون تسریح تعسفیا إن لم یكن ما یبرره  

لمعنوي لھذه المرأة العاملة، و من ھنا حاولنا  و ھذا كلھ قد یكون تحت وطأة التعنیف ا 
العاملة  طرح تساؤل مھم مفاده:   كیف یمكن أن یتأرجح التسریح الموقع على المرأة 

للأطر   وفقا  التأدیبي  التسریح  بین  علیھا  المسلط  المعنوي  العنف  أوجھ  من  كوجھ 
لإثب إمكانیة  ھناك  ھل  و  الأطر،  ھذه  خارج  التعسفي  التسریح  و  أن  القانونیة  ات 

 التسریح بدفتیھ صورة تعبر عن تعنیفھا في مجال و مقر عملھا؟
 ماھیة العنف المعنوي الواقع على المرأة العاملة.  :المبحث الأول

یكتسي مدلول العنف تفرعات مختلفة تجعلھ یلتقي بعدة مفاھیم أخرى ما یجعل من    
خ أھم  توضیح  مع  التمحیص  و  بالتعریف  علیھ  الضوء  تسلیط            صائصھ الواجب 

المرأة حیث یكتسي   إذا كان ینطبق على  المدلول  و ممیزاتھ، و تزداد خصوصیة ھذا 
نوع من الخصوصیة تنبع من تلك الفروق الجوھریة بینھا و بین الرجل و لكونھا أنثى  



 المرأة العاملة المعنفة معنویا بین حالتي التسریح التأدیبي و التسریح التعسفي
 

 237 

 لابد لھا من جملة من الحقوق تنفرد بھا دون الآخرین.   
 . تعریف العنف: المطلب الأول

علیھ    و  بھ  الرفق  قلة  و  بالأمر،  الخرق  ھو  اللغویة  الناحیة  من  عموما  العنف         إن 
أیضا   نقول  و  أمره،  في  رفیقا  یكن  لم  إذا  ھو عنیف  و  تعنیفا،  أعنفھ  و  عنفھ  نقول  و 

 .1اعتنف الأمر أخذه بعنف و شدة 
عالمي للقضاء  و العنف اصطلاحا عرفتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إعلانھا ال   

أن العنف: "أي فعل عنیف    1، في المادة  1993على العنف ضد المرأة الصادر في  
معاناة ضد   أو  أذى  علیھ  یترتب  أن  یرجح  أو  علیھ  یترتب  و  الجنس  أساس  قائم على 
المرأة سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التھدید بأفعال من 

قسر أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة ھذا القبیل أو ال
 . 2أو الخاصة"

إلى     عامة  بصفة  الاتجاه  و  بالإساءة  یتسم  بھ سلوك  فیقصد  للعنف  الفقھ  تعریف  أما 
أحد   آخر و ھو  اتجاه شخص  قبل شخص  الضرر و الأذى  التي تسبب  القوة  استخدام 

ا عرفتھ  الذي  المنحرف  السلوك  ھو مظاھر  السلوك  ھذا  و  العصور  مر  على  لبشریة 
نتاج مجموعة من العوامل و الظروف الاجتماعیة التي تظھر في مجتمع ما في فترات 

 .  3زمنیة معینة مما قد یدل على وجود خلل في ذلك المجتمع أو في وظائف وحداتھ
یقع    ھو  و  ملاحظتھا  یمكن  ثلاث صور  یتخذ  أھمیتھ  و  مدلولھ  من حیث  العنف   و 

على المجني علیھ و منھ الواقع على الزوجة في ھذه الحالة التي تعنینا، فھو یعتد بھ من 
طرف المشرع الجزائي كسلوك غیر مشروع جدیر بالقمع فیكون بذلك إما عنصر من 
العنف   أو  بھ،  قانونا  الجریمة  تقوم  التي  للواقعة الإجرامیة  التشریعي  النموذج  عناصر 

للعقوبة  مشددا  ظرفا  الجریمة   بوصفھ  ارتكاب  في  كوسیلة  استخدامھ  إلى         بالنظر 
 .4أو كونھ یمثل في حد ذاتھ جوھر التجریم 

النفسي    العنف  أیضا  العنف عموما و ھو  یتجزأ من  المعنوي ھو جزء لا  العنف       و 
و یقصد بھ إلحاق الضرر بالفرد عموما و بالمرأة العاملة على وجھ الخصوص، من  
الناحیة السیكولوجیة، في إلي الشعور الذاتي بالأمن و الطمأنینة، و الكرامة و الاعتبار  

 و ھو بھذا الشكل قد یكون أولى مراحل العنف الجسد إن لم یجد لھ الردع الكافي.
شت    المرأة  على  یمارس  أفكارھا فقد  على  للسیطرة  النفسیة  الضغوط  أنواع            ى 

الحد من حریة تصرفھا، و عموما   و  وفقھا  التي طالما عملت  مبادئھا  و تصرفاتھا و 
فالعنف ضد المرأة الوارد في الإعلان العالمي للقضاء على ظاھرة العنف ضد المرأة  

ي أشار إلى ارتباط ھذه  ، عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة و الذ1993الصادر سنة  
الظاھرة بالشأن العام و الخاص في نفس الوقت و الذي جاء فیھ أن العنف ھو : "كل  
من  سواء  للمرأة  معاناة  أو  أذى  علیھ  یترتب  و  الجنس  إلیھ عصبیة  تدفع  عنیف  فعل 
الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة، بما في ذلك التھدید بأفعال من ھذا القبیل أو  

   5قسر أو الحرمان التعسف من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصةال
و یقترن ھذا التعریف بالتعریف الذي صادق علیھ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام  

أن  1995 و شمولا حیث نص على  دقة  التعریفات  أكثر  من  اختصاره  ھو رغم  و   ،
وع الجنس و یؤدي على الأرجح إلى وقوع     العنف ضد المرأة ھو:"أي عنف مرتبط بن
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ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التھدید بمثل تلك الأفعـال    
الحیاة   في  أو  عام  مكان  في  ذلك  تعسفـا سواء حدث  أو  قسرا  الحریة  من  الحرمان  و 

 . الخاصة
الثاني العا  : المطلب  المرأة  على  الواقع  المعنوي  العنف  إلى  صور  المؤدي  و  ملة 

 التسریح بنوعیھ. 
إن الفروق الواضحة بین الرجل و المرأة و الشعور بالدونیة عند المرأة اتجاه فوقیة     

بالرجل المساواة  طلیعتھا  في  و  حقوقھا  من  تعتبره  بما  المطالبة  إلى  بھا  دفعا        الرجل 
العمل  للعمل غازیة بذلك مجال  المرأة  المطالبة بالحقوق خروج  نتائج ھذه     و لعل من 

المناصب، مختلف  ذلك  في  متقلدة  وسیلة   و  أنھ  على  العمل  إلى  تنظر  أصبحت  فقد 
 لإثبات ذاتھا و كسب المال و توسیع نطاق العلاقات الاجتماعیة.

ر متاعب لھا و مصدر لما یسمى  فقد یكون تعامل المرأة مع رئیسھا في العمل مصد   
إلى   الأمر  یتطور  قد  و  علیھا  أعباء  إلقاء  إلى  الأخیر  ھذا  یسعى  فقد  المعنوي  بالعنف 

المرتب في  و خصومات  فیسعى   عقوبات  القانونیة  للسبل  المنتھج  طریق  یسلك  قد  و 
م  لإیقاعھا في جملة من الأخطاء عن درایة منھا و غالبا دون درایة، و یستتبع ذلك القیا

 بتسریحھا. 
كما قد تتعرض المرأة العاملة لكل التصرفات التي مؤداھا الإیذاء المعنوي وقد یكون    

الغرض ھو الوصول إلى استغلال جنسیا بأي صفة كانت، حیث أن الأسالیب اللفظیة  
من الوسائل المتعمدة في التعنیف المعنوي لھا، فقد یتعمد رب العمل مثلا   %60تمثل  

المھن زیادة  المھنیة في  العیوب  إبراز  مع  الانتقادات  وتیرة  رفع  و  علیھا،  الأعباء       یة 
و أخیر التھدید بالطرد من العمل، و بھذا تصل المرأة العاملة إلى ما یسمى بالتعنیف  
القانوني   الجانب  یعتمد على  كان  إن  ملموسة خصوصا  كانت سبلھ غیر  إن  المعنوي، 

ترتب وجوب تسریحھا من العمل فیستغل    فھي بموجب ھذا الضغط قد تقع في أخطاء
لكي   افتعلھ  من  ھو  نفسھ  في  الدفین  الغرض  لكن  و  القانونیة  النقطة  ھذه  العمل  رب 

 یجعلھا تخضع لھ. 
و قد تحاول المرأة العاملة المعنفة معنویا عدم الوقوع في الأخطاء و لكن رغم ھذا     

الوقت الراھن جعل المرأة  بمكن لھ أن یتعسف و یسرحھا خصوصا و أننا نعلم أن ھذا  
في أغلب الأحیان من تعیل نفسھا و في الكثیر من الأحیان الأخرى تعیل أفراد عائلتھا  
أو تشارك كطرف أساسي في دخل الأسرة و بھذا فإن التعنیف المعنوي وسیلة یعتمدھا  
خصوصا   علیھ  أحكامھا  تطبیق  و  القانون  ویلات  من  الھروب  أجل  من  العمل  رب 

الج العنف  القانون  منھ  و  المرأة  على  الواقع  العنف  أشكال  كل  یجرم  الذي  زائري 
 المعنوي على المرأة العاملة.   

إلى      بالرجوع  لكن  و  العمل  قانون  أحكام  بموجب  مذكور  غیر  المعنوي  العنف  إن 
قانون العقوبات الجزائري نجد أن من صور العنف المعنوي ضد المرأة عموما و الذي  

لعاملة من رب عملھا، السب و الشتم والترھیب و التخویف و النقد  یطال أیضا المرأة ا
أفرد   المشرع  فإن  العنف  ھذا  من  لحمایتھا  یكفي  العمل لا  قانون  كان  إن  و  المستمر، 

 الحمایة الجزائیة لھا كأعلى درجات الحمایة في القانون.  
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المادة      في  ورد  ما  المثال  سبیل  على  العقوبا  341فنجد  قانون  من  أنھا   6تمكرر 
سلط   المرأة حیث  بالإكراه ضد  أو  بالعنف  أو  خلسة  ترتكب  التي  الأفعال  كل  جرمت 

إلى   سنة  من  عقوبة  من  3علیھا  لتصبح  العود،  حالة  في  العقوبة  تضاعف  و  سنوات، 
إلى   العملي  6سنتین  الصعید  على  التصرفات  من  النوع  ھذا  إثبات  أن  لو  و  سنوات، 

 لة المعنفة معنویا. نادرا ما یحصل لصالح المرأة العام
الثاني العاملة  المبحث  المرأة  للضغط على  العمل  من  التسریح  نوعي  استغلال  :كیفیة 

 المعنفة معنویا. 
إن المرأة العاملة بموجب أحكام قانون العمل الجزائري تخضع لما یخضع لھ العامل   

تخضع لرقابة الذكر، و ھي بموجب المھام الموكلة إلیھا في إطار التزاماتھا التعاقدیة  
رب العمل و الاتصال المباشر بھ و بھذا فكثیرا ما تتعرض للعنف المعنوي فقد یكون 
رب العمل و ھذا بغرض الوصول إلى مآرب خفیة جنسیة لا یفصح علیھا ھذا الأخیر  
لأسباب   یكون  قد  و  العملي  مسارھا  عرقلة  محاولة  و  المنافسة  قبیل  من  یكون  قد  و 

 أخرى. 
قد       الذي  العمل  رب  ید  في  الوضع  یحصر  التعسفي  التسریح  و  التأدیبي  فالتسریح 

یمارس ما أوكل لھ من صلاحیات وفقا للأطر القانونیة و لكن الغرض الحقیقي یكون 
من أجل تعنیف المرأة العاملة و قد یتمادى لیخرج التسریح التأدیبي عن إطاره القانوني  

 ى مصدر رزق المرأة العاملة المعنفة معنویا.  لیصبح تسریحا تعسفیا یقضي عل
العمال على اختلافھم بطاعة رب العمل   11/907من قانون    7/4فقد ألزمت المادة     

الذي تخول لھ سلطة الإشراف و الرقابة بواسطة أوامر شفویة أو مكتوبة إلا أن العادة  
التي   العمل الأساسي  لنظام  الأوامر في شكل لائحة  العرف على  أن تدرج ھذه  جرى 

تعلیقھا بمدخل المنشى و ھي تشمل تحدید ساعات العمل و ظروف العمل و طاعة رب  
العمل بالمعنى الواسع واجبة ما لم تصل لارتكاب جریمة أو مخالفة القانون و القانون  

 یعلو أوامر الأفراد مھما كانت سلطتھم.   
الأول المعنفة    :المطلب  العاملة  المرأة  للضغط  على  قانونیة  كآلیة  التأدیبي  التسریح 

 معنویا. 
إن من بین الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى إنھاء علاقة العمل المبرمة بین العامل     

ارتكاب   نتیجة  یكون  الذي  و  التأدیبي  التسریح  ھو  العمل،  صاحب  أي  المستخدم  و 
مر الذي قد یسقط على المرأة العاملة لكونھا تخضع  العامل خطأ مھني جسیم، و ھو الأ

 لأحكام قانون العمل، كآلیة للضغط المعنوي و النفسي علیھا.
المتعاقبة      القوانین  كل  في  التأدیبي  التسریح  إلى  الجزائري  المشرع  تعرض  قد  و 

القانون رقم   ألغیت بموجب  التي  تلك  منھا الأمر    90/11سواء  العمل  المتعلق بعلاقة 
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في   29/04/1975المؤرخ في    75/31م  رق

المتضمن القانون    05/08/1978المؤرخ في    78/12القطاع الخاص، و القانون رقم  
للعامل، و النصوص التطبیقیة لھ خاصة القانون رقم   العام  المؤرخ   82/06الأساسي 

الفردی  27/02/1982في   العمل  بعلاقات  رقم  المتعلق  المرسوم  كدا  و    82/302ة، 
في   الخاصة   11/09/1982المؤرخ  التشریعیة  الأحكام  تطبیق  بكیفیات  المتعلق 

 بعلاقات العمل الفردیة. 
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المادة      نص  حسب  خول    73و  الجزائري  المشرع  أن  یلاحظ  كان  تعدیھا  قبل 
سیمة  لأصحاب العمل بموجب الأنظمة الداخلیة التي یضعونھا سلطة تحدید الأخطاء الج 

بین   فیما  كبیرا  تباینا  الذي أحدث  لھا و ھو الأمر  یقررونھا  التي  العقوبات  و درجات 
المؤسسات، فما تعتبره مؤسسة ما بموجب نظامھا الداخلي خطأ جسیم ینجم عنھ العزل 
قد لا یعتبر كذلك في مؤسسة أخرى، و ھو الأمر الذي أدى الإخلال بمبدأ المساواة بین  

حین بالك  فما  القانونالعمال  خارج  و  العاملة  المرأة  إرادة  ضد  الحق  ھذا  یستغل            ما 
    91/22و نتیجة للانتقادات التي وجھت إلى ھذه المادة تدخل المشرع بموجب قانون  

جاعلا الأخطاء الجسیمة محددة على سبیل الحصر، كما غیر    73و قام بتعدیل المادة  
موضحا الإجراءات التي ینبغي إتباعھا    مصطلح العزل بمصطلح "التسریح التأدیبي" و

 و مراعاتھا عند الإعلان عنھ. 
العاملة     المرأة  من طرف  یرتكب  قد  الذي  الجسیم  الخطأ  المشرع صور  حدد  قد        و 

التصرف   العامل على أساس أن الخطأ الجسیم ھو:" ذلك  و كل من یسقط علیھ صفة 
كات صاحب العمل، أو یخالف بھ  الذي یقوم بھ العامل فیلحق أضرار بمصالح أو ممتل

المھنیة،  أو یلحق بھ خسائر و أضرار إما لصاحب العمل أو العمال  إحدى التزاماتھ 
إما  و  لخطورتھ  إما  مقبول  غیر  أمر  العمل  في  العامل  استمرار  یجعل  مما  الآخرین، 

 بسبب المحافظة على النظام و الاستقرار في مكان العمل. 
إلى القول بأن التسریح التأدیبي الناتج عن الخطأ الجسیم    و لقد ذھب المشرع الفرنسي   

لا بد من أن یكون مقیدا بشرطین أساسین ھما: وجود السبب الحقیقي، و السبب الجدي  
السببین یعد تسریحا تعسفیا و قد عرف القضاء الفرنسي   و التسریح الخالي من ھذین 

 .   8و صحیحا و موضوعیا الأول: بأنھ ذلك السبب الذي یعد في نفس الوقت موجودا
یقصد بالسبب الموضوعي السبب الذي لا یكون صادرا عن أھواء صاحب العمل  و     

السیئة   التصرفات  الدلیل على  یقدم  أن  العاملة ذات سلوك سيء، دون  بأن  كأن یدعي 
التسریح   كان  إذا  و  السيء،  بالسلوك  المراد  بتحدید  یقوم  أن  دون  و  إلیھا  المنسوبة 
كفاءة   عدم  العمل  صاحب  مثلا  ادعى  فإذا  تعسفیا،  یكون  سبب  أي  من  یخلو  للعاملة 
المرأة العاملة من الناحیة المھنیة دون أن یقدم مفھوما دقیقا لعدم الكفاءة أو قدم مفھوما 
ناقصا بحیث لم یقتنع بھ قاضي الموضوع اعتبر تسریح العاملة تعسفیا، و الملاحظ أنھ  

التسریح إثبات  أن  خفیة    رغم  أغراض  نتیجة  جاء  أنھ  إثبات  یمكن  لا  أنھ  إلا  تعسفیا 
یریدھا رب العمل و أنھ ھو من یدفعھا للوقوع في الأخطاء نتیجة ما یسلط علیھا من 

 عنف. 

الثاني العاملة  المطلب  المرأة  على  للضغط  قانونیة  غیر  كآلیة  التأدیبي  :التسریح 
 المعنفة معنویا. 

على أنھ "إذا    91/29من قانون    9مدرجة بالمادة  ال  73/4حسب ما ورد في المادة    
العامل خرقا لأحكام المادة   أعلاه یعتبر تعسفیا"، و علیھ فإن الحالة    73حدث تسریح 

 التي یعتبر فیھا التسریح تعسفیا ھي: 

المادة   في  علیھا  المنصوص  الحالات  من  حالة  خارج  وقع  ھذه  73إذا  أن  ذلك  و   ،
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 الحالات وردت على سبیل الحصر. 

و بالنسبة لحالة المرأة العاملة المعنفة معنویا لا یوجد ھذا الذكر الحرفي و لكن بمكن   
صاحب   مراعاة  عدم  حالة  في  تعسفیا  التسریح  یعد  حیث  السابقة  المادة  نص  إسقاط 

المدرجة    73/1العمل الظروف التي ارتكب فیھا الخطأ من طرفھا حیث تنص المادة  
رقم    3بالمادة   قانون  التي    91/29من  الظروف  المستخدم  یراعي  أن  :"یجب  على 

ارتكب فیھا الخطأ..."، إذ أنھ تعتبر ھذه القاعدة آمرة في صیاغتھا و لا یجوز لصاحب  
العمل مخالفتھا و إلا اعتبر تصرفھ باطلا و تسریحھ تعسفیا و ھنا یمكن للمرأة المعنفة 

ا ما یكون لرب  فغالبا  المادة،  بالضغط  معنویا الاستفادة من نص ھذه  یقوم  الذي  لعمل 
المعنوي علیھا للانصیاع لھ قد یلجأ إلى التسریح دون مراعاة ظروفھا حینما ارتكبت  

 .  9الخطأ

كما أنھ لا یمكن للمستخدم أن یتخذ قرار التسریح إلا بوجود نظام داخلي في مقر        
صاحب العمل الھیئة المستخدمة و بمفھوم المخالفة فإن كل تسریح تأدیبي متخذ من قبل  

المادة   تنص  حیث  تعسفیا،  یعد  الداخلي  النظام  غیاب  التسریح    73/2في  عن  "یعلن 
المادة   في  علیھ  النظام    73المنصوص  في  المحددة  الإجراءات  احترام  ضمن  أعلاه 

 .10الداخلي"

القانونیة      التأدیبیة  للإجراءات  العامل خرقا  وقع على  إذا  تعسفیا  التسریح  یعتبر  كما 
المعدل و المتمم بأنھ:   90/11من قانون    3/ 73تفاقیة الملزمة  و تنص المادة  و/أو الا

"كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام ھذا القانون یعتبر تعسفیا و على المستخدم أن یثبت  
 .11العكس"

معنویا اللجوء إلى النص القانوني فقد یخطئ رب العمل   و ھنا یمكن للعاملة المعنفة   
و لا یراعي ما جاء في نصوص الأنظمة الداخلیة و ھذا لأن الأصل في تصرفاتھ لیس  
منبعھ الحفاظ على السیر الحسن للعمل و لكن لأغراض خفیة في نفسھ تجعلھ یضغط 

 بشتى الوسائل على المرأة العاملة. 

الت    لكن رغم ھذا یكون  المعنفة  و  للعاملة  المنسوب  الخطأ  لكون  سریح تعسفیا نظرا 
العمل العاملة من منصبھا   معنویا غیر ثابت في حقھا، و مثال ذلك أن یطرد صاحب 
على أساس أنھا شتمھ و یستدل صاحب العمل ببعض العمال على أساس أنھم شھود و  

ال یسمعوا  لم  بأنھم  المحاضر  في  صرحوا  العمال  أن  تبین  الأخیر  الموجھ  في  شتم 
غیر   للعاملة  المنسوب  الخطأ  لكن  و  الفصل صحیحة،  إجراءات  فھنا  العمل  لصاحب 

 .  12ثابت

التسریح التأدیبي حتى و لو تم      إن عدم ثبوت ارتكاب الخطأ من قبل العاملة یجعل 
وفقا للإجراءات التأدیبیة یعتبر تسریحا تعسفیا و ھو الأمر الذي بموجبھ یمكنھا أن تدفع  

 نف المعنوي المسلط علیھا. بع الع

تسریح      ھو  و  تعسفیا،  التسریح  فیھا  یعتبر  التي  الحالات  من  أخرى  حالة  ھناك  و 
، ذلك أن  90/11من قانون    12العاملة قبل انتھاء مدة عقد العمل المبرم مخالفة للمادة  

عقد العمل المحدد المدة ینصب على إنجاز أعمال ذات طبیعة مؤقتة أو موسمیة و ھي 
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من    12، و ذلك طبقا لما ورد في المادة  13لأعمال التي تقتضي مدة محدودة لإنجازه ا
التي تنص على أنھ: "یمكن   96/21من قانون    2المتممة بالمادة    90/11قانون رقم  

الحالات   في  الجزئي  التوقیت  أو  الكامل  بالتوقیت  محدودة  لمدة  العمل  عقد  إبرام 
عندما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال  المنصوص علیھا صراحة أدناه:  

 أو خدمات غیر متجددة. 

و عندما یتعلق الأمر باستخلاف عاملة مثبتة في منصب تغیبت عنھ مؤقتا، و یجب     
الھیئة  من  الأمر  یتطلب  عندما  و  العمل لصاحبھا،  بمنصب  یحتفظ  أن  المستخدم  على 

طع، و عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو  المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متق
أسباب موسمیة، و عندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة  
و  العمل،  علاقة  مدة  الحالات  ھذه  جمیع  في  العمل  عقد  بدقة  یبین  و  طبیعتھا،  بحكم 

 .14أسباب المدة المقررة"

ن إحدى ھذه الحالات المنصوص  إذن عقد العمل المحدد المدة یجب أن لا یخرج ع   
، و یجب أن یذكر في عقد العمل بدقة سبب تحدید مدة العقد ذلك أن  12علیھا في المادة 

، و  11الأصل في عقود العمل ھو أنھا تبرم لمدة غیر محددة و ذلك حسب نص المادة  
لعقود  من ثم تنتھي علاقة العمل المنعقدة بین العامل و المستخدم طبقا للمبادئ العامة ل

إلا   العقد،  عاتق طرفي  التزام على  أي  یترتب  فلا  علیھا  المتفق  المدة  بانتھاء  المحددة 
أن   یمكن  انھ  إذ  الطرفین،  أحد  من  العقد  تجدید  عدم  بنیة  الإعلام  بإمكانیة  یتعلق  فیما 
العقد و   تنفیذ الالتزام رغبة في تجدید  الحالة و الاستمرار في  یفسر السكوت في ھذه 

 .15ا یتحول العقد إلى عقد غیر محدد المدة تمدیده، و ھن

كما یمكن إنھاء العقد محدد المدة قبل حلول أجلھ باتفاق الطرفین، و في ھذا الصدد     
فإن تسریح العاملة دون صدور خطأ منھا و قبل انتھاء مدة العقد یعد ھو الآخر تسریح  

د غیر محدد المدة من  تعسفي، و من ثم فإن ھذا النوع من عقود العمل یتقارب مع العقو 
 حیث تطبیق نظریة التعسف في التسریح مع إثباتھ. 

المادة      المذكورة في  الحالات  إحدى  المدة خارج عن  إبرام عقد عمل محدد  أن  كما 
من قانون   14فإن ھذا یجعلھ عقد غیر محدد المدة طبقا للمادة    90/11من قانون    12
و دون    12دة العقد المبرم مخالفة للمادة  ، و من ثم تسریح العاملة عند انتھاء م90/11

 ارتكاب خطأ جسیم منھا یعد تسریحا تعسفیا. 

تعد      التي  و  الجزائي،  التشریع  علیھا  یعاقب  التي  الجزائیة  الأفعال  بخصوص  أما 
المعدلة و المتممة بالمادة    11/ 90من قانون رقم    73أخطاء جسیمة حسب نص المادة  

قانون    2 عل  91/29من  علاوة  علیھا  "و  یعاقب  التي  الجسیمة  المھنیة  الخطاء  ى 
 .16التشریع الجزائي"

و حیث أنھ من الثابت من اجتھاد المحكمة العلیا أن الخطأ المھني المؤدي إلى إنھاء    
علاقة العمل و الذي یكون جریمة في القانون الجزائي لا یمكن اعتماده كسبب للتسریح  

قوة  حاز  نھائي  بحكم  وقوعھ  یثبت  لم  على    ما  الإعلان  قبل  فیھ  المقضي  الشيء 
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 . 17التسریح

ما      یوجد  لا  العامل  طرد  بأن  قضاءه  أسس  لما  الأولى  الدرجة  قاضي  أن  حیث  و 
 . 18یبرره بانعدام الحكم القضائي المثبت للخطأ فإن قضاءه مطابق للاجتھاد القضائي"

سفیا یمكن للمرأة  و من ھنا فإن كل حالات التسریح التي اعتبرھا المشرع تسریحا تع   
المعنفة معنویا أن تطالھا من رب العمل و لو أن السبب الحقیقیة لا یعلمھ إلا ھو و ھي  
لأن رب العمل یحرص على ألا یظھره للعلن، و یمكن لھ بالتالي محاولة إثبات أن ھذا  

 التسریح خارج عن الإطار القانوني.  

ي مبرر أي أن الإنھاء لا یستند إلى  إن الإنھاء التعسفي یتحقق بثبوت عدم استناده لأ   
سبب معین بموجبھ یتم وضع حد لعلاقة العمل التي تربط بین الطرفین، و إنما قرار  
الإنھاء ھذا ما جاء إلا لیعبر عن رغبة أحد الطرفین في التحلل من عقد العمل، و كذلك  

خذ بشأن  عدم جدیة مبرر الإنھاء و مثال ذلك أن یكون صاحب العمل في قراراه المت 
 تسریح العامل یستند إلى مبرر تافھ و غیر جدي. 

خطأ      ارتكبت  أنھا  بحجة  العاملة  تسریح  یكون  فكأن  المبرر  صحة  عدم  مثال  أما 
 .19جسیما في حین أن ھذا الخطأ غیر ثابت في جانب العاملة

لا     المنھي  الطرف  فإن  السبب،  شأن  في  المدني  القانون  في  العامة  للقواعد  طبقا  و 
أن  ی یجوز  لا  أنھ  بحیث  إنھاء،  من  علیھ  أقدم  فیما  إلیھ  استند  الذي  السبب  بذكر  لتزم 

تقرره   ما  اعتبار  على  المبرر،  من  خلوه  الإنھاء  سبب  ذكر  عن  السكوت  من  یستفاد 
من القانون المدني"كل التزام مفترض أن لھ سببا مشروعا ما لم یقع الدلیل    98المادة  

لمذكور في العقد ھو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل  على غیر ذلك، و یعتبر السبب ا
أن للالتزام   الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي  قام  فإذا  على ما یخالف ذلك، 

 سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیھ". 

كما أن مقتضى القواعد العامة في استعمال الحقوق أن الأصل ھو شرعیة استعمالھا    
على الدلیل  یقم  لم  الثابت    ما  یدعي خلاف  الذي  ھو  باعتباره  یدعیھ  ممن  ذلك  خلاف 

 .20أصلا، و ھو ما یتفق مع القواعد العامة في الإثبات الشرعیة و القانونیة

أما فیما یتعلق بعبء إثبات التسریح الصادر من رب العمل فإن قواعد الإنھاء لخطأ     
تأدیبي توجب على صاحب العمل أن یفصح عن الأسباب المبررة لقراره بالتسریح، و  
إذا   العامل، بحیث  إلیھ في فصل  الذي استند  بالإعلان عن السبب  التزاما  ھو ما یمثل 

أنھ  امتنع عن تقدیمھ قامت قرینة   العامل، و منھ یستنتج  الإنھاء لمصلحة  على تعسف 
على الطرف الذي ینھي العقد أن یفصح عن الأسباب التي أدت إلى ھذا الإنھاء، فإذا لم  

 یذكرھا قامت قرینة لصالح الطرف الآخر على أن إنھاء العقد وقع بلا مبرر. 

فإنھ    –التسریح    –ء  إلا أن صاحب العمل و إن التزم بتقدیم أسباب ومبررات الإنھا   
العامل، فلیس علیھ   فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل  بإثبات صحتھا،  غیر مطالب 
عبء إثبات صحة ھذا السبب، و إنما یكون على العامل عبء إثبات عدم صحتھ، و أن  
إلیھ   یستند  الذي  المبرر  صحة  عدم  العامل  أثبت  فإذا  یبرره  ما  لھ  یكن  لم  التسریح 
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 .21كان ھذا دلیلا كافیا على تعسف صاحب العمل صاحب العمل في فصلھ،

 الخاتمة.  
إن المكاسب التي حققتھا المرأة معتبرة و لكن بالموازاة معھا جعلتھا عرضة لجملة     

من الضغوط و منھا على الصعید العملي، و ھي و إن كثر الحدیث عما تتعرض لھ من  
الحدود   یتخطى  أصبح  المعنوي  العنف  أن  إلا  المجالات،  شتى  في  المادي  العنف 

الأخلا تردي  ھو  لھ  سبب  أھم  و  على  المعقول  الرجل  مع  المرأة  تزاحم  تزاید  و  ق 
 مختلف الأعمال و حاجتھا الكبیرة لإعالة نفسھا و أسرتھا. 

المرأة      یواجھ  تھدید  أھم  یعتبر  لأنھ  فذلك  بنوعیھ  التسریح  عن  الحدیث  كان  إن  و 
المعنفة معنویا من طرف رب عملھا الذي یملك ھذه الصلاحیة، و ذلك بقطع مصدر  

 رزقھا. 
 ا إلى جملة من النتائج منھا:  و قد وصلن  

تعنیفا   العاملة  المرأة  یطال  فقد  الجوانب  ملموسة  غیر  ظاھرة  المعنوي  العنف  أن   *
فذلك حسب رب   التأدیبي  للتسریح  إن تعرضت  للعلن، و ھي  لكن لا یظھر  معنویا و 
عملھا نتیجة جملة الأخطاء التي تخول ھذا التصرف، و إن طالھا ما یسمى بالتسریح  

 ي فھي بذلك تحتكم إلى قواعد قانون العمل. التعسف
القانوني الإطار  بین  یتأرجحان  وجھان  التعسفي  التسریح  و  التأدیبي  التسریح  إن   *       

و خارجھ یمكن بواسطتھ لرب العمل استغلالھ و حرمان المرأة العاملة المعنفة معنویا  
العمل إلا العمل  من منصب عملھا و مصدر رزقھا، و لكن لا یمكن في إطار قانون  

أنھا لم تخطأ و في أحسن الأحوال لا تفقد عملھا أنھا قد قامت بعملھا أو إثبات        إثبات 
الضغوط   جراء  نفسي  و صفاء  ھدوء  من  فقدتھ  ما  في  حقھا  لإرجاع  یكفي  لا  ھذا  و 

 الممارسة علیھا من رب عملھا بتسریحھا. 
المرأة   لحق  تدعیما  و  الجزائري  العقوبات  قانون  إن  تجرم  *  بنصوص  جاء  عموما 

المرأة خصوصا في الأسرة أما   الممارس على  العنف  أكد على  العنف بنوعیھ و لكن 
العنف المعنوي الذي یطالھا جراء ممارستھا للعمل فھي مقتضبة و إن وقع العنف فإن  

 إثباتھ صعب للغایة. 
لضمان  * قانون العمل الجزائري جاء لینظم علاقات العمل ككل و ھو وإن سعى جاھدا 

 حقوق العمال ككل إلا أنھ قاصر في ضمان حقوق المرأة المعنفة معنویا.
 و من جملة التوصیات المقترحة:

أي   الجزائي  القانون  على  تحیل  العمل  قانون  في  نصوص صریحة  إفراد  من  لابد   *
مكان  في  و  العاملة،  المرأة  على  المسلطة  المعنوي  العنف  إطار  في  تندرج  ممارسة 

 عملھا.
لاب المرأة*  على  یتسلط  لائق  غیر  تعامل  أي  تحظر  صریحة  نصوص  إفراد  من           د 

المصانع  و  للھیئات  الداخلیة  النصوص  ضمن  المعنوي،  العنف  قبیل  من  یكون            و 
 و مراكز و مقرات العمل المختلفة.  

  * تدعیم الحمایة المقررة للمرأة العاملة المعنفة معنویا و إدراج نصوص مباشرة تجرم
الجنسي التحرش  جریمة  لتحظر  المدعمة  النصوص  قبیل  من  تجعھا  لا  و  الفعل    ھذا 
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    لأنھ قد لا یرقي العنف المعنوي إلى عنف مادي و الذي من صوره التحرش الجنسي
العملي  و  النفسي  استقرارھا  على  یؤثر  و  معنویا  المعنفة  بالعاملة  یضر  لكن               و 

 و الاجتماعي.  
الوعي و   العمل و محاولة إیجاد ظروف  تثمین  العالیة في أماكن  تدعیم نشر الأخلاق 

عمل جیدة للمرأة تبعدھا عن كثرة الاحتكاك السلبي برب العمل لتفادي تعرضھا لمثل  
 ھذا العنف. 
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